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إيمانــاً منــا بــدور المواطنيــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي المســاءلة المجتمعية، وترســيخا 
لمســئوليتهم فــي الحفــاظ علــى الأمــوال العامــة وصونهــا واســتدامتها، جــاء الإصــدار الخامــس من 

تقريــر المواطــن حامــا شــعار »شــركاء فــي التغييــر«.

ـــي تهـــدف  ـــوان المحاســـبة والت ويســـتعرض هـــذا الإصـــدار تطبيقـــات الحوكمـــة المؤسســـية فـــي دي
ــض  ــتعرض بعـ ــا يسـ ــة، كمـ ــات الرقابيـ ــودة المخرجـ ــة وجـ ــاءة المهنيـ ــتوى الكفـ ــع مسـ ــى رفـ إلـ
ـــوان فـــي  ـــة علـــى الســـاحة، والتـــي اجتهـــد الدي ـــا المتداول ـــت القضاي ـــة والتـــي تناول ـــر الرقابي التقاري
ـــل  ـــة متخصصـــة بهـــدف الوصـــول للاســـتخدام الأمث ـــر رقابي دراســـتها وتســـليط الضـــوء عليهـــا بتقاري
للمـــال العـــام، تحقيقـــا لرؤيـــة الكويـــت 2035،  وقـــد جـــاء هـــذا التقريـــر متزامنـــا مـــع تقريـــر الاســـتدامة 
ـــة  ـــه الرقابيــ ـــنية لإصدارات ـــة وفـ ـــة مهنيـــ ـــر إضافـــ ـــذي يعتب ـــبة ال ـــوان المحاس ـــن دي ـــادر ع الأول الص
العديــــــدة والتــــــي حــــــرص مـــــن خلالهـــا علـــى مواكبـــة المســــــتجدات الدوليــــة فـــي إبــــراز أنشــــطته 

الفنيــــة والمهنيـــة.

                        إخواننا أبناء هذا الوطن.. أنتم شركاؤنا في التغيير والتطوير..

ــل المســاءلة  ــر أهدافــه فــي تفعي ــن أن يحقــق هــذا التقري ــر آملي ــن أيديكــم هــذا التقري نضــع بي
المجتمعيــة لصــون المــال العــام و لتحقيــق الرفعــة والازدهــار لهــذا البلــد الكريــم.

يوسف إبراهيم المزروعي
رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة
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الحوكمة المؤسسية

يعــد ديوان المحاســبة من الجهــات الرائدة في مجال 
الحوكمــة، ولعلــه أحــد المؤسســات النموذجيــة 
فــي تطبيــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة، حيــث 
الالتــزام  مــدى  بشــأن  تقريريــن  الديــوان  أصــدر 
وذلــك  المؤسســية  الحوكمــة  مبــادئ  بتطبيــق 
خــال الســنتين الســابقتين، كمــا بــادر فــي تطبيــق 
»الدليــل الوطنــي للحوكمــة المؤسســية بالجهــاز 
الإداري« المعمــم مــن ديــوان الخدمــة المدنيــة 
بتاريــخ 2022/1/11 علــى النحــو الــذي يتوافــق مــع 

ــوان.  ــن الدي ــه ع ــة عمل طبيع
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هي مجموعة من الأنظمة والقوانين والسياسات والمعايير 
والإجــراءات التــي تهــدف إلــى تحقيــق الجــودة والتميــز فــي 

الأداء لتحقيــق أهــداف الجهة.

تحديــد الفجــوات التــي تتطلــب معالجــة، وتصويــب مواطــن 
الخلل، وتطوير كفاءة وفاعلية الأعمال في الديوان تحقيقا 

للأهداف المنشــودة.

الهدف

الحوكمة المؤسسية 
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المساءلة

الاستدامة 

ــى اعتمــاد  هــي قــدرة المؤسســة عل

ــاكل والإجــراءات اللازمــة  الأنظمــة والهي

للتمكــن مــن أداء وظائفهــا باســتمرار 

ــد. ــى المــدى البعي عل

الشفافية

 o لديوان معتمدة  استراتيجية  وجود 
المحاســـبة توائـــم الخطـــة الإنمائية 
للدولة ورؤيـــة دولة الكويـــت 2035، 
مع ضمان تفعيل هذه الاســـتراتيجية 
وفـــق خطـــط عمـــل وتقاريـــر معنية 

الإنجاز.  ســـير  بمتابعة 
 o لتقريـــر المحاســـبة  ديـــوان  إصـــدار 

الاســـتدامة الأول لســـنة 2022 الـــذي 
المســـتجدات  مـــع  متوافقـــا  جـــاء 

الدوليـــة.

من تطبيقات الديوان:

ومطبقــة  معتمــدة  آليــة  وجــود 
لتلقــي البلاغــات عــن جرائــم التعــدي 
القانــون  وفــق  العــام  المــال  علــى 
رقــم )1( لســنة 1993 بشــأن حمايــة 
الأمــوال العامــة، ودراســتها واتخــاذ 

بشــأنها. الإجــراءات 

من تطبيقات الديوان:

وجـــود موقـــع إلكتروني خـــاص بديوان 

المحاســـبة يحتوي على كافـــة البيانات 

الخاصـــة بمزاولتـــه لأعمالـــه بمـــا فيهـــا 

وإنتاجـــه  والمهنيـــة  الرقابيـــة  التقاريـــر 

. ي لفكر ا

فــي  العامليــن  مســاءلة  هــي 

المؤسســة عــن أفعالهــم وقراراتهــم، 

ووضــع الإجــراءات التــي تكفــل القيــام 

بعمليــات المســاءلة واتخــاذ الإجــراءات 

ــة  ــال المخالف ــك الأفع ــن تل ــة ع اللازم

المنظمــة. واللوائــح  للتشــريعات 

ــى المعلومــات  هــي  إتاحــة الوصــول إل

المحدثة ذات العلاقة بأعمال المؤسســة

من تطبيقات الديوان:
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العدالة 

 المساواة والسيادة بالقانون

النزاهة

هــي الالتــزام بكافــة التشــريعات التــي 
تمــارس بموجبهــا المؤسســة ســلطتها 
تعتبــر  بحيــث  وواجباتهــا  ومهامهــا 
المرجعيــة  هــي  التشــريعات  تلــك 
بشــكل  لعملــه  المنظمــة  الأساســية 
واضــح وشــامل، تطبيقــاً لمبــدأ العدالــة 

الجميــع. بيــن  والمســاواة 

هــي الاهتمــام بالتواصــل الفعــال مــع 

الأطــراف ذات العلاقــة داخليــاً وخارجيــاً، 

ومنحهــم حــق المشــاركة فــي حــوار 

فعّــال ومنظــم، يتــم مــن خلالــه نشــر 

العلاقــة  ذات  الأطــراف  تزويــد  أو 

بالمعلومات الكاملــة والواضحة بالوقت 

ــات  ــالآراء والتوصي المناســب مــع الأخــذ ب

بغــرض التحســين والتطويــر المســتمر.

الأفــراد  كافــة  مــع  التعامــل  هــي 

وغيرهــم  والمؤسســات  والموظفيــن 

مــن الفئــات بعدالــة مــن خــال تجنــب أي 

ــز أو  ــز أو التحي شــكل مــن أشــكال التميي

المفاضلــة والتحــرر مــن تعــارض المصالح.

المشاركة

من تطبيقات الديوان:
من تطبيقات الديوان:

ومطبقــة  معتمــدة  أدلــة  وجــود 
ومحدثــة متوافقــة مــع القواعــد 

للعمــل. المنظمــة  والمعاييــر 

 o الســـلوك قواعـــد  دليـــل  وجـــود 
الأخلاقي لموظفي ديوان المحاسبة، 
مـــن  مجموعـــة  يتضمـــن  والـــذي 
القيـــم والمبـــادئ التـــي يمكـــن أن 
يســـتند إليهـــا كافـــة موظفيـــه عند 
ممارســـة أعمالهـــم بهـــدف الارتقاء 
بمســـتوى الأداء المهني ورفع جودة 

المخرجـــات. 
 o وجـــود قرار يلـــزم بمقتضاه جميع

والمســـاندين  الفنييـــن  الموظفيـــن 
بالإفصاح عن تضـــارب المصالح مطبق 

منذ ســـنة 2017.

تواصــل ديــوان المحاســبة مــع مجلــس 
طريــق  عــن  الــوزراء  الأمــة ومجلــس 
ــر،  ــة المخاط ــات عالي ــر الموضوع تقري
والتواصــل مــع المواطنيــن والمجتمع 
المدنــي عــن طريــق تقريــر المواطــن.

من تطبيقات الديوان:
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التأثيرات المالية
  

هي المنافع المتحققة عن رقابة الديوان كخفض للتكاليف أو زيادة بالإيرادات أو تحصيل مبالغ صرفت دون 
وجه حق.

من خلال ممارسة ديوان المحاسبة لاختصاصاته الرقابية على الجهات المشمولة برقابته
خلال السنة المالية 2023/2022

فقد حقق ما قيمته 150.9مليون دينار كويتي كقيمة مضافة على المال العام

مقارنة بمصروفاته عن السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت 67 مليون دينار كويتي.

كل
للسنة المالية

2023 - 2022

وفـر صرف للديوان

2,252 د.ك
للخزانة العامة 

للدولة

د.ك1
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وفورات على المال العام

2017-2016

2018-2017

2019-2018

2020-2019

2021-2020

2022-2021

2023-2022



12

التأثيرات غير المالية

- تتمثل التأثيرات غير المالية في تعديل أو إصدار قرارات أو إجراءات ساهمت في تحسين الخدمات أو تعديل وضع قائم 
أو تطوير أداء الجهة، وقد تمثل ذلك في:

     اتخاذ إجراءات تساهم في إحكام نظم الرقابة الداخلية على تنفيذ العقود.

     إصدار تعاميم وقرارات وضوابط من شأنها تحسين وتطوير الخدمات المقدمة وتفعيل الاختصاصات.

     إثبات مديونيات غير محصلة وإيقاف صرف مزايا غير مستحقة.

     تطوير وعلاج أوجه القصور بالعديد من الجهات المشمولة برقابته.

     اتخاذ إجراءات تنظيمية من شأنها إحكام الرقابة على المصروفات.
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الجهات المستقلة الجهات الملحقة والشركاتالوزارات والادارات الحكومية

وتركزت التأثيرات غير المالية في الجهات التالية:

- هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص 

- الهيئة العامة لشؤون القصر

- الهيئة العامة للرياضة

- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

- مجلس الأمة

- الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

- الهيئة العامة للغذاء والتغذية

- بلدية الكويت

- جامعة الكويت

- شركة وفرة العقارية

- شركة المشروعات السياحية

- وزارة الصحة

- وزارة الخارجية

- جهاز حماية المنافسة

- وزارة التجارة والصناعة

- الإدارة العامة للطيران المدني

- وزارة المالية

- إدارة الفتوى والتشريع

- وزارة الدفاع

- وحدة التحريات المالية

- الحرس الوطني

- وزارة الداخلية

- الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

- معهد الكويت للأبحاث العلمية

- مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها

- بنك الكويت المركزي

- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

- وحدة تنظيم التأمين

- بيت الزكاة

- الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

- الهيئة العامة للصناعة

- بنك الائتمان الكويتي

- هيئة أسواق المال
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* قانون رقم )47( لسنة 2022 بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية 2021/2022.

* لم يتم استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة طبقا للقانون رقم )18( لسنة 2020 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم )106( لسنة 1978 في شأن احتياطي الأجيال القادمة. 

البيان

الإيرادات 

المصروفات 

العجز 

احتياطي الأجيال القادمة

 إجمالي العجز

2021 - 2020

10.520.2

21,292.7

10,772.5

0

-10,772.5

2021 - 2022

18،614.6

22،955.1

-4،340.5

0

-4،340.5

الزيادة / الانخفاض  

8،094.4

1،662.4

6،432-

0

6،432-

عن السنة المالية 2022-2021  :

شهدت السنة المالية 2022/2021 ارتفاعاً في أسعار النفط وانعكس ذلك إيجاباً على خفض العجز الفعلي في الموازنة 
العامة للدولة عما هو مقدر له حيث بلغ العجز نحو 4,340.5 مليون دينار كويتي. 

يعتمد تمويل الميزانية العامة للدولة اعتماداً كبيراً على الإيرادات النفطية من خلال استحواذها على ما نسبته 87.1٪ خلال 
السنة المالية 2022/2021  الأمر الذي يوضح أهمية تنويع مصادر 

الدخل غير النفطية لمواجهة مخاطر تذبذب أسعار النفط، وفيما يلي نتائج تنفيذ الميزانية:

مليون دينار كويتي
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عن السنة المالية 2023/2022 :

- شهدت السنة المالية 2023/2022 ارتفاعاً في أسعار النفط وانعكس ذلك إيجاباً على الفائض الفعلي في الموازنة العامة 
للدولة عما هو مقدر له حيث بلغ الفائض نحو 6,368.3 مليون دينار كويتي. 

- يعتمد تمويل الميزانية العامة للدولة اعتماداً كبيراً على الإيرادات النفطية من خلال استحواذها على ما نسبته 92.7% خلال 
السنة المالية 2023/2022 الأمر الذي يوضح أهمية تنويع مصادر الدخل غير النفطية لمواجهة مخاطر تذبذب أسعار النفط، 

وفيما يلي نتائج تنفيذ الميزانية:

البيان

الإيرادات 

المصروفات 

الفائض / )العجز( 

احتياطي الأجيال القادمة

 إجمالي الفائض/ )العجز(

2023 - 2021

18،614.6

22،955.1

-4،340.5

0

-4،340.5

2023 - 2022

28،801.9

22،369.3

6،432.6

-64.3 

6،368.3

الزيادة / الانخفاض  

10،187.3

-585.8 

10،773.1

-64.3 

10،708.8

مليون دينار كويتي
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مـــن منطلـــق الـــدور الرقابي لديوان المحاســـبة، وســـعيا للحفـــاظ على المـــال العام قـــدم الديـــوان العديد 
مـــن التقاريـــر الرقابيـــة التـــي تضمنت أهـــم الملاحظـــات والتوصيـــات التي تهـــدف لتطوير أعمـــال الجهات 

المشـــمولة بالرقابـــة وبالتالـــي الارتقـــاء بمســـتوى الخدمـــات المقدمـــة والمحافظة على المـــال العام.

تم تكليف ديوان المحاســـبة مـــن قبل مجلس الأمة بالتدقيـــق على أراضي أملاك الدولة لمؤسســـة الموانئ 
الكويتية، وإعداد تقرير يوضح عدة أمور منها بيان بالمســـاحات المخصصة للمؤسســـة والمســـاحات المســـتغلة 

والغير مســـتغلة والمســـاحات التي وقع عليها تعـــدي من الغير.

تقرير بشـــأن مســـاحات الأراضي المســـتغلة وغير المســـتغلة والمخصصة من أملاك الدولة والبلدية لمؤسسة 
الموانـــئ الكويتية والتجـــاوزات والتعديات التي وقعت عليها والقضايا المرفوعة بشـــأنها:
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1- إحـــكام الضبط والرقابـــة على المســـاحات والأراضي 
المخصصة للمؤسســـة من خلال وضع آلية واضحة للربط 

الإلكترونـــي والتواصل بيـــن جميـــع الإدارات والمراقبات 

ذات الصلـــة والتوســـع فـــي اســـتخدام الأنظمـــة الآلية 

بالتنســـيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

والأراضـــي  المســـاحات  كافـــة  اســـتغلال  ضـــرورة   -2
المخصصـــة للمؤسســـة بما يعظـــم إيراداتهـــا ويجنبها 

الإيـــرادات. مـــن  المزيد  فقـــدان 

3- وضع آلية لتســـوية المبالغ المســـتحقة لمؤسســـة 
المحصلـــة مـــن  الإيجـــارات  الكويتيـــة نظيـــر  الموانـــئ 

المســـتثمرين مقابل الانتفاع بالأصول التابعة للمؤسسة 

مـــن المنطقة الحـــرة المرحلة الأولـــى والثالثـــة، والأداة 

القانونيـــة لذلك تنفيذاً لقـــرارات مجلس الـــوزراء الصادرة 

الشـــأن. هذا  في 

4- ضـــرورة التنســـيق بين المؤسســـة وإدارة أمـــاك الدولة 
وبلديـــة الكويـــت بشـــأن المســـتندات المتعلقة بقـــرارات 

التخصيص لكافة الأراضي والمســـاحات والسعي لإصدار قرار 

تخصيص للنقع الواقعة تحت إشراف ومسئولية المؤسسة 

لضمان توفير الغطاء القانوني للإشراف عليها والمسئولية 

عنها.

1- عـــدم إحـــكام الضبـــط والرقابـــة على المســـاحات 
والأراضـــي المخصصـــة للمؤسســـة وارتفاع مســـتوى 

بها. المخاطـــر 

2- عدم اســـتغلال كافة المســـاحات والأراضي بالمناطق 
التخزينيـــة والتي بلـــغ إجماليهـــا نحـــو )481,744( متر 

مربـــع بنســـبة 45.3٪ مـــن الاجمالـــي، الأمر الـــذي ترتب 

عليه فقدان ما يقـــارب 12,139,948/800 دينار كويتي 

ســـنويا، فضلا عن عدم قيام المؤسسة بتحديد مكونات 

هذه المســـاحات غير المستغلة.

3- لـــم تســـتلم المؤسســـة مســـتحقاتها المتمثلـــة 
بنســـبة 80٪ نظير الإيجارات المحصلة من المســـتفيدين 

مـــن الأراضـــي الفضاء والمنشـــآت القائمـــة بالمنطقة

التجارية الحرة والمستحقة لمؤسسة الموانئ الكويتية 

طبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشـــأن.

4- وقـــوع بعـــض النقـــع تحت إشـــراف ومســـؤولية 
مؤسســـة الموانـــئ الكويتيـــة دون صـــدور قـــرار من 

بالتخصيص. الكويـــت  بلديـــة 

ـج
ــــ

ائـ
نت

لــ
م ا

ــــ
هـــ

أ

ت
ـــا

صيـ
تو

لــ
م ا

ــــ
هـــ

أ
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تقرير بشأن دراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة:

تـــم تكليـــف ديوان المحاســـبة مـــن قبل مجلـــس الأمة بإعـــداد تقرير عـــن الرســـوم التي تفرضهـــا الجهات 
الحكوميـــة المختلفـــة على حـــق الانتفاع بأراضـــي الدولة.

1- عـــدم الاســـتناد على أســـس وقواعد فنيـــة واضحة عند تحديد الرســـوم والقيـــم الإيجارية مقابل 
الانتفـــاع بأملاك الدولـــة التابعة لها.

2- عـــدم وجود قاعدة بيانات كاملة لـــدى بعض الجهات الحكومية للمواقـــع وأملاك الدولة التابعة 
لهـــا، علاوة على عدم اســـتخدام بعـــض الجهات الحكومية نظـــم آلية لحصرها، وبيـــان تفاصيلها حتى 

تتمكن من حســـن إدارة تلك المواقع ومتابعتها أولا بأول وتســـهيل أعمـــال المراجعة لها.

3- عـــدم قيـــام بعض الجهـــات الحكومية بطرح بعـــض المواقع التابعـــة لها بمزايـــدات عامة للحصول 
علـــى أعلـــى عائـــد ممكـــن، وذلـــك بالمخالفـــة لتعميـــم وزارة المالية رقم )4( لســـنة 1997 بشـــأن 

الحكومية. المزايـــدات 

ـج
ــــ

ائـ
نت

لــ
م ا

ــــ
هـــ

أ
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1- ضـــرورة تحديد رســـوم مقابل بـــدل الانتفاع واســـتغلال أراضي ومواقع أمـــاك الدولة وفقا 
لدراســـات فنية مناســـبة وتماشيا مع أسعار الســـوق الســـائدة وفقا للتغيرات الاقتصادية.

2- العمـــل على انشـــاء قاعـــدة بيانات كاملة لـــدى الجهـــات الحكومية التـــي لديها عقود 
وتراخيـــص مع الغير لاســـتغلال أراضـــي ومواقع أمـــاك الدولة، لتســـهيل عمليـــة المراجعة 

الدوريـــة لتلك الأراضـــي ولمنع أيـــة تعديات أو تجـــاوزات عليها.

3- ضـــرورة صـــدور قرارات مـــن مجلـــس الإدارة لتخصيص القســـائم الصناعية وذلـــك للموافقات 
المطابقـــة لمعايير أولويـــة التوطين المعتمـــدة من قبل مجلـــس الإدارة.

ت
ـــا

صيـ
تو

لــ
م ا

ــــ
هـــ

أ
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تقرير ديوان المحاسبة حول شبهات في إجراءات تخصيص القسائم الصناعية لدى الهيئة العامة للصناعة:

تـــم تكليف ديوان المحاســـبة مـــن قبل مجلس الـــوزراء بإعداد تقرير يتضمـــن فحص وتدقيق الإجـــراءات المتبعة 
مـــن الهيئـــة العامة للصناعة لتخصيـــص القســـائم الصناعية، والتحقق من مدى ســـامة ما تـــم تخصيصه منها 

خلال الخمس ســـنوات الأخيـــرة وما أثير من الشـــبهات حولها.

1- عدم وجود اســـتراتيجية صناعيـــة منذ انتهاء الاســـتراتيجية الصناعية الســـابقة )2000-2015( وحتى 
تاريخـــه، وغيـــاب برنامج العمل وتحديـــد الأهداف طويلـــة وقصيرة الأمد.

2- عدم اتباع الهيئة آلية موحدة بشـــأن نشـــر إعلان تخصيص القســـائم الصناعية في الجريدة الرسمية  )كويت 
اليوم(.

3- عـــدم صدور قرارات نهائية ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة بشـــأن تخصيص القســـائم الصناعية بســـبب 
عدم شـــمولية المعايير المعتمـــدة لأولوية التوطين.

ـج
ــــ

ائـ
نت

لــ
م ا

ــــ
هـــ

أ
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1-إعداد اســـتراتيجية صناعيـــة تتوافق مع خطط الدولـــة التنموية ويضمـــن وجود معايير ووحـــدات قابلة 
. س للقيا

2- وضـــع آلية موحدة بشـــأن نشـــر إعلان تخصيـــص القســـائم الصناعية فـــي الجريدة الرســـمية )الكويت 
اليوم(.

3- ضـــرورة صـــدور قـــرارات من مجلـــس الإدارة لتخصيـــص القســـائم الصناعية وذلـــك للموافقـــات المطابقة 
لمعاييـــر أولويـــة التوطين المعتمـــدة من قبل مجلـــس الإدارة.

ت
ـــا

صيـ
تو

لــ
م ا

ــــ
هـــ

أ
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1-  ارتفـــاع مخاطـــر عجـــز المؤسســـة عـــن توفيـــر الرعاية 
الســـكنية للمواطنين نتيجة تراكم الطلبات سنويا، وتضخم 
المبالـــغ المطلوبـــة لإنشـــاء مدن ســـكنية جديدة بســـبب 
العجـــز المالي الـــذي تعاني منه المؤسســـة نتيجة لزيادة 
المصروفـــات، وضعف الإيـــرادات الذاتيـــة المحققة لديها.

2- تباطؤ عملية التوزيع الفعلي لقسائم الرعاية السكنية 
في ظل عدم قـــدرة العديد مـــن المواطنين الحصول على 
ســـكن خـــاص نتيجة ارتفـــاع الأســـعار واعتمادهم بشـــكل 
أساســـي على الرعاية الســـكنية يـــؤدي إلى اســـتمرارية 

صـــرف بدل الايجـــار لهم لفترات زمنيـــة طويلة.

3- عـــدم جدية الجهـــات المعنيـــة في معالجـــة تحديات 
القضيـــة الاســـكانية حيـــث لا يوجـــد آلية تنســـيق مـــا بين 
الجهـــات المختصة وغيـــاب الخطة التنفيذيـــة على الرغم 
من وجود رؤية إســـكانية متكاملة أعدتها المؤسسة منذ 
عام 2016 تشـــمل العديد من الحلـــول التي تعالج القضية.

4- عـــدم اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة للتخفيـــف من 
التأثيـــرات البيئية من قبـــل الجهات المعنيـــة بالتعاون 
مع المؤسســـة للتخفيف من التأثيـــرات البيئية بمدن 
الرعايـــة الســـكنية الحديثة نتيجة العواصـــف الترابية 
وقـــرب المصافـــي النفطية وغيـــاب التشـــجير والبيئة 
الخضـــراء فـــي المدن الســـكنية الحديثة ممـــا يؤدي 

إلـــى زيـــادة المخاطـــر الصحية لســـكان تلـــك المدن.

5- عـــدم تمكـــن المؤسســـة مـــن تحقيـــق هـــدف 
الخطـــة الإنمائية في إشـــراك القطـــاع الخاص بتطوير 
المدن الإســـكانية نظرا لغياب دور المطور العقاري في 
تطوير المحور الســـكني بمشـــاريع الرعاية السكنية. 

ـج
ــــ

ائـ
نت

لــ
م ا

ــــ
هـــ

أ

أعد ديوان المحاســـبة تقريراً لدراسة مدى قدرة المؤسســـة العامة للرعاية السكنية على توفير السكن الملائم للمواطنين 
من خلال التحقق من كفاءة وفاعلية تخطيط، وتصميم، وتنفيذ، وتوزيع مشـــاريعها الســـكنية تحقيقا لأهداف وسياسات 

التنمية العمرانية بالخطة الإنمائية للدولة، والهدف الحادي عشـــر للتنمية المســـتدامة والذي يتمثل في:                

تقرير تقييم كفاءة وفاعلية تنفيذ المشاريع المدرجة بخطة التنمية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية:

   "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة"
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1- التعـــاون بيـــن الجهـــات المعنية بحيث يتم توزيع المســـؤوليات ما بين تلـــك الجهات ومتابعـــة تنفيذها حتى 
يتـــم حـــل الأزمة الاســـكانية وتنفيـــذ الرؤيـــة الإســـكانية 2035 وذلـــك لمواجهة مخاطـــر تراكم عـــدد الطلبات 

وتضخـــم التكلفة المالية لإنشـــاء وتشـــغيل المدن الســـكنية الجديدة.

2- معالجة المشـــاكل البيئيـــة التي تعاني منها مـــدن الرعاية الســـكنية بالتعاون مع الجهـــات المعنية لتلافي 
مخاطـــر التأثيرات البيئية والصحيـــة على المواطنين.

3- تطوير آلية اختيار الشـــركات المنفذة لمشـــاريع الرعاية الســـكنية من خلال وضع أســـس ومعاييـــر علمية وفنية 
تراعـــي طبيعـــة وحجم كل مشـــروع حتى يتم تلافـــي التعامل مع الشـــركات المتعثرة وغيـــر المؤهلة.

4- تطويـــر قانـــون ولائحة الرعاية الســـكنية وفق دراســـة متأنيـــة من واقع المشـــاكل والقضايا التـــي واجهتها 
الوحـــدات التنظيميـــة المختصة بالمؤسســـة بما يحقق الهدف الأساســـي فـــي توفير الرعاية الســـكنية.

5- الإســـراع في البت بقانون المطور العقاري حتى يســـاهم بتطوير المحور الســـكني بمدن الرعاية الســـكنية، 
تحقيقـــا لهـــدف الخطة الإنمائية في إشـــراك القطـــاع الخاص بتوفير الرعاية الســـكنية للمواطنيـــن خلال فترة 

زمنية مناســـبة وتقليص قائمة الانتظار.
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تقرير بشأن عقود الصيانة والنظافة في الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة:

1- وجـــود قصـــور فـــي أعمال تأهيـــل الشـــركات المتخصصة فـــي أعمال الصيانـــة والنظافـــة في الجهات المشـــمولة 
بالرقابـــة، وضعـــف القـــدرة الفنية وتدنـــي أداء بعـــض الشـــركات المتعاقد معها.

2- مخالفـــة بعـــض الجهات المشـــمولة بالرقابة لأحكام المادتين )13( و)14( من القانون رقم )30( لســـنة 1964 بإنشـــاء 
ديوان المحاســـبة وتعديلاته بعدم عـــرض بعض عقود الصيانـــة والنظافة الخاضعة لرقابة الديوان المســـبقة.

3- عـــدم إلتـــزام بعض الجهـــات ذات الميزانية المســـتقلة بقواعد تنفيذ ميزانيات المســـتقلة وعدم تنفيـــذ وتأخر بعض 
مشـــاريع الصيانة الجديدة والمعتمـــدة بالميزانية.

4- عـــدم قيـــام الجهات المشـــمولة بالرقابة بتطبيق العديد مـــن الجزاءات وعدم تحصيـــل الغرامات المالية المســـتحقة 
لعـــدم تطبيق شـــروط التعاقد للعديد مـــن عقود الصيانـــة والنظافة.
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أ

أعـــد ديـــوان المحاســـبة تقريراً عـــن عقود الصيانـــة والنظافـــة التي أبرمتهـــا الجهات المشـــمولة برقابـــة الديوان خلال الســـنوات 
الماليـــة ابتداء مـــن 2017/2016 وحتـــى 2022/2021 بهـــدف التحقق من مـــدى كفاءة تنفيذهـــا والتزام الشـــركات المتعاقدة 

معهـــا بالشـــروط التعاقديـــة وكفاءة وفعالية الإشـــراف عليهـــا من قبل الجهـــات المشـــمولة بالرقابة.
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1- ضرورة اســـتبعاد المقاولين غير المؤهلين لأداء وتنفيذ أعمال الصيانة والنظافة في الجهات المشـــمولة 
بالرقابـــة مـــع اختيار وتأهيل المشـــرفين علـــى تنفيذ العقود لـــدى الجهات مـــن أصحاب الخبـــرة والكفاءة 

والاختصاص.

2- ضـــرورة التزام الجهات الحكومية بالمادة )13( و)14( من القانون رقم )30( لســـنة 1964 بإنشـــاء ديوان 
المحاســـبة وتعديلاته وعرض عقود الصيانـــة والنظافة الخاضعة لنصاب رقابة الديوان المســـبقة.

3- ضـــرورة التـــزام الجهات المشـــمولة بالرقابة بقواعـــد تنفيذ ميزانيـــات الجهات الحكومية والمؤسســـات 
المســـتقلة والالتـــزام بتنفيذ مشـــاريع الصيانة الجديـــدة والمعتمـــدة بالميزانية.

4- تطبيـــق الجـــزاءات الـــواردة فـــي الشـــروط التعاقديـــة، وتحصيـــل الغرامات المســـتحقة على الشـــركات 
معها. المتعاقـــد 
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1- عدم وجود اســـتراتيجية معتمـــدة لإعادة تأهيل المناطـــق المتدهورة وتكثيف الغطـــاء النباتي الطبيعي 
نتيجـــة عدم توفر خريطة محدثة ومعتمدة تبيـــن المناطق المتدهورة ودرجة تدهورهـــا بدولة الكويت، وحصر 
مشـــاريع تنميـــة النباتات الفطريـــة البالغ عددها )7( مشـــاريع في ثـــاث مواقع جغرافية، كمـــا لم يتم قياس 
مدى تقدم الهيئة في تحقيق النســـبة المســـتهدفة لتحييـــد تدهور الأراضي وتقليل التصحر الى ما نســـبته 
30% من اجمالي مســـاحة الأراضي وفق هدف التنمية المســـتدامة الخامس عشـــر بحلول عام 2030، مما يدل 

على اســـتمرار تعرض البيئـــة البرية بالدولة لمخاطر التصحر وتدهـــور الأراضي.

2- عدم توســـع الهيئة بمشـــاريع التحريج في مناطـــق جديدة والاكتفاء بالمشـــاريع القائمة البالغ عددها 
)11( مشـــروع والتـــي يعود طرحها الى الســـنة الماليـــة 2014/2013، نتيجة عدم تخصيـــص أراضي جديدة 

ورصـــد ميزانية لأعمـــال الزراعات الحرجية من قبـــل الجهات المعنية.

3- لم ينفذ قســـم الطرق الخارجية بإدارة التحريج والمراعي أية مشـــاريع لتشـــجير الطرق الخارجية خلال فترة 
المتابعـــة، حيـــث يوجد عدد )4( مشـــاريع في مرحلة التصميم منـــذ عام 2014، الأمر الـــذي يدل على قصور 
لـــدى الهيئة فـــي تنفيذ تلك المشـــروعات الهامة لحمايـــة مرتادي الطـــرق من العواصـــف الغبارية وزحف 

الرمال التي تتســـبب بحوادث مرورية جســـيمة وعرقلة السير.

تقرير متابعة توصيات تقييم كفاءة وفاعلية أداء الجهات المعنية في مكافحة التصحر:
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أعـــد الديـــوان تقريـــراً للتحقق من مـــدى جدية الجهـــات المعنية في حمايـــة البيئة البرية وفقـــاً لقانون 
.)15 SDG( حمايـــة البيئة وهدف التنمية المســـتدامة الخامس عشـــر للأمم المتحـــدة
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1- العمـــل على اعداد اســـتراتيجية لإعـــادة تأهيـــل المناطق المتدهـــورة وتكثيف الغطـــاء النباتي 
الطبيعـــي بالتعـــاون مـــع الجهـــات المعنيـــة من خلال دراســـة شـــاملة تحدد بهـــا خريطـــة للمناطق 
المتدهـــورة ودرجـــة تدهورها، وتوفيـــر الإمكانيات المادية والبشـــرية اللازمة للتنفيـــذ، حتى تتمكن 

الدولـــة من تحقيـــق هدف التنميـــة المســـتدامة الخامس عشـــر )SDG 15( في مكافحـــة التصحر. 

2- أهميـــة التوســـع في مشـــاريع التحريـــج وتنمية النباتـــات الفطرية لتشـــمل مناطق جديـــدة ونطاق 
جغرافـــي واســـع لمواجهـــة ظاهـــرة التصحـــر وكذلك للحفـــاظ علـــى إنتاجية التربـــة، الأمـــن الغذائي، 
وتحســـين جودة الهواء، بالإضافة الى الإســـراع في تنفيذ مشـــاريع تشـــجير الطرق الســـريعة والخارجية 

للحفـــاظ على ســـامة مرتـــادي الطرق مـــن العواصـــف الغبارية وزحـــف الرمال.
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*التصحـــر: هـــو تدهور الأراضـــي بتناقص قـــدرة الأرض على الإنتـــاج البيولوجي والاقتصـــادي مما يؤدي الـــى انخفاض انتاج الحيـــاة النباتية 

بســـبب التغيرات المناخية، إضافة الى النشـــاط البشـــري الســـلبي من خلال إســـاءة اســـتغلال المـــوارد الطبيعية بما يســـبب فـــي نضوبها وعدم 

استدامتها.

*التحريـــج: هي عملية تشـــجير المناطـــق الخالية من الغطاء النباتي والشـــجري بهدف تحســـين جـــودة التربة والهـــواء وإزالة الغـــازات الدفيئة 

خصوصـــاً ثانـــي أكســـيد الكربون، حيث تعتبـــر أحد أهم الحلـــول في التعامل مـــع مخاطر تغيـــر المناخ منها ظاهـــرة التصحر.  
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مســـئولية المواطـــن في تلقـــي البيانـــات والمعلومات مـــن المصـــادر الرســـمية الموثوقة وعـــدم الالتفات 
للمصـــادر الأخـــرى كون المصـــادر المعتمـــدة هي الأســـاس لاتخاذ القـــرارات الصائبـــة خاصة في ظـــل التدفق 

الهائـــل لكميـــة البيانات والمعلومـــات المتاحـــة والمتداولة.

الحصول على معلومات دقيقة وصحيحة

تجنب الانحياز مما يساهم في اتخاذ قراراتهم بتجرد بموضوعية وحيادية.

المشـــاركة بفاعليـــة فـــي العمليـــة الديمقراطيـــة، حيـــث ان قيـــام الجهـــات 
الرســـمية بالإعلان عن البيانـــات والمعلومات تمكن المواطن من ممارســـة حقه 

بالمســـاءلة في حال وجـــود أي تقصيـــر أو تهاون.

الحماية من المعلومات المضللة والإشاعات ومالها من آثار سلبية على المجتمع.

تعزيـــز الشـــفافية والمصداقية، يعزز دور الجهات الرســـمية فـــي الإعلان عن 
البيانـــات والمعلومـــات كونهـــا هي المصدر الأساســـي الـــذي يعتمد عليه 

المواطـــن ويثق فيه.

المواطنين  لماذا يجب على 
والمعلومات من  البيانات  تلقي 

الموثوقة  الرسمية  المصادر 
فقط؟ 
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يمكن الحصول على بيانات ومعلومات ديوان المحاسبة الموثوقة من المواقع الرسمية التالية 

كما يمكن المشاركة في حماية المال العام من خلال تقديم البلاغ في حال وجود حالة تعدي إلى ديوان 
المحاسبة
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1- ما هو الفرق بين تقرير الحوكمة المؤسسية للديوان، وتقارير الديوان عن الحوكمة بالجهات الحكومية؟

يهـــدف تقرير الحوكمة المؤسســـية للتحقـــق من مدى التزام ديوان المحاســـبة بمبادئ الحوكمـــة لزيادة كفاءة وجـــودة أعماله وفقا الدليل 
الوطنـــي للحوكمة المؤسســـية بالجهاز الإداري بما تناســـب مع طبيعة عمله.

أما تقارير ديوان المحاســـبة عـــن الحوكمة بالجهات الحكومية فيتناول مدى التزام الجهات المشـــمولة برقابة الديـــوان بمبادئ الحوكمة من 
خـــال تقييـــم مهني موضوعـــي محدد وفق دليـــل التدقيق على تطبيـــق قواعد الحوكمة القطـــاع العام في الجهات المشـــمولة برقابة 

ديوان المحاســـبة والدليل التدقيق على تطبيق قواعد الحوكمة في الشـــركات المشـــمولة برقابة ديوان المحاســـبة

2- ما هي المرجعيات الدولية والمحلية لمبادئ الحوكمة؟

.)OECD( منظمة التعاون الاقتصادية -
.)IFC( مؤسسة التمويل الدولية -

.)UNDP( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -
.)WORLD BANK( البنك الدولي -

- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدولة الكويت.

1	 ما هو الفرق بين تقرير الحوكمة المؤسسية للديوان، وتقارير الديوان عن 
الحوكمة بالجهات الحكومية؟

يهـــدف تقرير الحوكمة المؤسســـية للتحقق من مـــدى التزام ديوان المحاســـبة بمبادئ الحوكمـــة لزيادة كفاءة 

وجـــودة أعماله وفقا الدليـــل الوطني للحوكمة المؤسســـية بالجهاز الإداري بما تناســـب مع طبيعة عمله.

أمـــا تقارير ديوان المحاســـبة عـــن الحوكمة بالجهـــات الحكومية فيتناول مـــدى التزام الجهات المشـــمولة برقابة 

الديـــوان بمبادئ الحوكمة من خـــال تقييم مهني موضوعي محـــدد وفق دليل التدقيق علـــى تطبيق قواعد 

الحوكمـــة القطاع العام في الجهات المشـــمولة برقابة ديوان المحاســـبة والدليل التدقيـــق على تطبيق قواعد 

الحوكمة في الشركات المشـــمولة برقابة ديوان المحاسبة

2	 ما هي المرجعيات الدولية والمحلية لمبادئ الحوكمة؟

.)OECD( منظمة التعاون الاقتصادية 	
.)IFC( مؤسسة التمويل الدولية 	

.)UNDP( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 	
.)WORLD BANK( البنك الدولي 	

	 الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدولة الكويت.

سسؤؤاالل  ووججوواابب  
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3- ما هي أهم التقارير الرقابية التي يصدرها ديوان المحاسبة؟

1. التقرير الســـنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسســـات العامة وحســـاباتها 
الختاميـــة، وتُقدم لصاحب الســـمو الأمير، ورئيس مجلس الأمة ورئيـــس مجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهايـــة أكتوبر من كل عام.

2. التقارير الخاصة بناء على طلب مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
3. تقرير نصف سنوي عن الأموال المستثمرة طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام.

4. تقرير المواطن.
5. تقرير بالموضوعات عالية المخاطر.

4- كيف يمكن للمواطنين إبلاغ ديوان المحاسبة عن شبهات التعدي على المال العام؟

يوفـــر ديـــوان المحاســـبة بموقعه الإلكتروني الرســـمي خاصية للإبـــاغ الإلكتروني كما يمكن أن يقوم المبلغ بتســـليمها بشـــكل مباشـــر 
لمقـــر ديـــوان المحاســـبة، حيـــث حق لأي فـــرد التقـــدم ببلاغ عـــن أي موضوع مـــن المواضيع التـــي يختص الديـــوان بالرقابـــة عليها وفق 

القانون رقم ٣٠ لســـنة 1964 بشـــأن إنشـــاء ديوان المحاســـبة، والقانون رقم )1( لســـنة 1993 بشـــأن حماية الأمـــوال العامة.

5- ماذا يعني مصطلح " التنمية المستدامة"؟

تُعرّف الأمم المتحدة مصطلح "التنمية المستدامة" في تقريرهــا "مسـتقبلنا المشـترك" عام 1987 على أنها تعني " تلبية حاجات الوقـــت 
الحاضر دون المســاس بقدرات الأجيال المقبلـــة على تلبية حاجاتها الخاصة"، وتقاس عبر أبعادهـا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والمؤسسية.
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